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كلمة معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني 
رئيس وفد العراق المشارك في مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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السيدة رئيس اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...
  السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمون ....
  اسعدتم مساءً...
نناقش اليوم التقرير الدوري الخامس المقدم بموجب المادتين (16  و17 ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يبين التقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وان التقرير موضوع النقاش هو نتاج عمل تشاركي من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اذ تم إتباع نهج شامل لتنفيذ التوصيات التي تلقاها العراق عقب مناقشته تقريره الدوري الرابع وذلك باتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لذلك ، كما بين في الإجابات المقدمة في التقرير وقائمة المسائل وأيضا من خلال الردود التي سيتكفل أعضاء وفد حكومة العراق بتقديمها أمام لجنتكم الموقرة خلال الحوار التفاعلي.

	السيدة الرئيس 
     لقد شهد العراق إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تشرين الأول من العام 2021 والتي تمخضت عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني والتي أولت في منهاجها الحكومي ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة.
-	تضمن المنهاج الحكومي محاور عدة أبرزها (الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر ومعالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل وتطوير قطاع الصحة ومكافحة الفساد وهدر المال العام واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والتربية والتعليم وخدمات البنى التحتية) 




•	أقرت حكومة العراق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات (2021-2025) لتكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني لغرض وضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان موضع التنفيذ حيث تهدف الخطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي:
· تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية.
· إعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
· ترسيخ الانجازات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
· بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية والفردية. 
       وقد کرست الخطة الوطنية النهج التشاركي والتنسيق مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية الفاعلة في العراق ايضاً، إذ تعتبر هذه الخطة منهاج عمل لأقسام ودوائر حقوق الانسان في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بها حسب الاختصاص. 
•	تعمل حكومة العراق تنفيذاً للفقرة/6 من البرنامج الحكومي على (تمكين المرأة العراقية ودعمها على وفق ما كفله الدستور والقانون العراقي وحمايتها وتوفير فرص العمل لها من خلال برامج عديده ضمنها الحماية الاجتماعية) 
•	اولت حكومة العراق اهتماماً كبيراً بملف التربية والتعليم وتشكلت لجنة وطنية لتعزيز معدلات الالتحاق والتقليل من نسب التسرب في المدارس، واعداد الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022- 2031) إضافة الى دعم منحة التلاميذ والطلاب من خلال تخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة إضافة الى تطوير بنيتها التحتية من خلال بناء عدد كبير من المدارس في محافظات العراق لمعالجة حالة النقص في الأبنية المدرسية. 
•	أقر العراق السياسة الوطنية لحماية الطفل التي تهدف إلى حماية الأطفال في العراق وخلق بيئة متكاملة تسهم في بناء ورعاية الأطفال، كما اتجه العراق إلى العمل على تشريع قانون خاص بحماية 


الطفل حيث تم اعداد مشروع القانون بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل وتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب لاكمال الإجراءات التشريعية.
•	تعمل حكومة العراق على معالجة الملفات التي تمس حياة المواطن عبر إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية والإصلاحية للبنى التحتية، من خلال رسم السياسات الداعمة للوصول إلى غايات وأهداف خطة التنمية المستدامة بما يضمن تقدماً في مستويات التنمية البشرية لا سيما في الجانب التعليمي والصحي والاقتصادي، فضلا عن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتبني المنهجيات الأفضل فقد حرص العراق على تطوير بيئة الاستثمار والتنمية في العراق من خلال اصلاح وتبسيط الاجراءات ودعم المستثمرين واطلاق خطة لتحديد الاراضي الاستثمارية مع حسم ملفات المدن الصناعية الاستثمارية ، واتجه العراق الى وضع خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديدية والطرق ليصبح مركز نقل إقليمي يربط بين أوروبا والخليج من خلال مشروع "طريق التنمية" لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا.
•	عملت حكومة العراق على تعزيز اجراءاتها في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل من خلال العمل على توسيع القطاع الصناعي الخاص واعادة النظر في السياسة المتبعة في قطاع الاستثمار وتعزيز الناتج المحلي الاجمالي ومساهمة القطاعات الانتاجية المختلفة وتهيئة فرص العمل للشباب في القطاع الحكومي والخاص وظهر ذلك جليا من خلال توجه حكومة العراق الى رفد مؤسسات الدولة بالعديد من الكوادر الشابة الحاصلة على الشهادات العليا والخريجين الأوائل وتثبيت العقود , كما عمل العراق على اعداد استراتيجيات لتحسين واقع  التشغيل واستيعاب البطالة والتخفيف من نسبة العاطلين عن العمل من خلال اعداد إستراتيجية التخفيف من الفقر وبرنامج التأهيل المجتمعي وبرنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
•	وضعت حكومة العراق عملية محاربة الفساد من ضمن أولوياتها الأساسية من خلال تفعيل مذكرات القبض بحق المتهمين في جرائم الفساد وإقدام السلطة القضائية على استكمال فتح كل القضايا 


    المتعلقة بهذا الملف , إذ إن العراق يمتلك إطارا مؤسسيا رصينا لمحاربة الفساد الإداري والمالي من خلال مؤسسات متخصصة بمحاربة الفساد واعتمد العراق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقد تم  تشكيل محاكم متخصصة لذلك.
•	تولي حكومة العراق ملف النازحين أهمية كبيرة إذ عملت على إعادة إعمار المناطق المحررة من خلال صندوق إعمار المناطق المحررة وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم لضمان حاضر ومستقبل المكونات العرقية والدينية باعتبارهم جزء مهم من الشعب العراقي. 
•	تولي حكومة العراق اهتماما بحماية الإرث الثقافي لأطياف المجتمع كافة من خلال توفير الحماية اللازمة والبيئة الامنة التي تسهم في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي.
•	انجزت حكومة العراق العديد من المهام والتدابير للوفاء بالتزاماتها في مجال البيئة وخاصة مساهمة العراق المحددة وطنيا بمقتضى اتفاق باريس من خلال العديد من المشاريع والخطط ومن أهمها (مشروع البلاغ الوطني الثاني، مشروع تقييم الاحتياجات التكنولوجية، خطة التكيف الوطنية، اجراءات التخفيف الملائمة وطنياً، وثيقة المساهمات المحددة وطنيا.
السيدة الرئيس
      شرعت الحكومة الحالية منذ استلام مهام عملها بالسعي لتشريع العديد من القوانين ذات الأهمية فضلا عن التعليمات المنظمة للقوانين الصادرة سابقاً ومنها:
-	قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية : الذي شُرع لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الفقر وتحقيق الاستقرار المالي. 
-	قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال : الذي شُرع لغرض شمول أوسع للعاملين في القطاع الخاص والمختلط بالضمان الاجتماعي ولتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.
-	قانون المساعدة القانونية الذي يهدف الى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة.



     فضلا ًعن مجموعة من القوانين التي هي في طور التشريع ومنها قانون الاخفاء القسري وقانون حق الحصول على المعلومة,  وقانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي وقانون حماية
     الطفل وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة الى قانون اصلاح الاحداث, وعلى الصعيد العربي فقد أكمل العراق المشروع العربي لاسترشادي لمساعدة النازحين داخليا وتم ارساله الى الجامعة العربية ومصادقة مجلس الوزراء على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتّجار بالبشر, خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
-	في إطار التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي شهد العراق في شهر كانون الأول من العام الماضي إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي جرت بانسيابية عالية ونتج عنها تشكيل حكومات محلية سيكون لها الدور الكبير في تلبية إحتياجات المواطنين الأساسية. 
   السيدة الرئيس      
    سيقدم السيدات والسادة أعضاء الوفد الإجابات على الأسئلة والاستفسارات التي سيتقدم بها السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمون وسنقدم معلومات مكتوبة إن طلبت لجنتكم الموقرة ذلك، والآن أترك الكلمة للسيد ديندار زيباري عن مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان العراق.
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